ar a 


(الدائرة الثانية) | 
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاحد الموافق ۲٠۲۰/۹1/۷‏ م . | 
لوم ١م‏ ِ : 
برناسة السيد الأستاذ المستشار |فتحي إبراهيم محلد توفي نانب رئيس مجلس الدولة 
1 ۱ / | ورئ ي المحك ةة 
وعضوية السيد الأنت ا المستشار /|إبراهيم عبد الغنلي ميد علي نانب رئيس مجلس الدولة 
زعضوية السيد الأست ذا المستشار | حامدمحمدمحمود محمد نائب رئيس مجلس الدرلة 
وحظوز السيد الأست اة المنتشار الد الداإيهالاسرحان مفوض الدرلة 
وسكرتارية السيد / أخمد عبد النبي ١ ٠‏ أمين سر المحكمة 

نر ت الحكم الآتي : 
في الدعوی رقم ۳١۹۳۹‏ لسئة ۷١‏ ق . 

۴ المقامة من 


0 غادة عماد فكري بخیت 
لد 
.١‏ وزير| الموارد المائية والرلي بصفته 
1 الوقائخ أ 2 2 . a‏ 
أقام المدعون دعواهم بموجبا عريضة اودعت قلم کتاب المحكمة بتاریخ ۲۰۱۸/4/۱١‏ طلبوا في ختامها الحكم: 
بقبول الدعوى شكلاء وبوقف تنفيذ قرار مجلس |نقابة المهندسين الا في ۲۰۱۸/٤/۱١‏ بتشکكيل هيئة المكتب لبطائن 
انعقاد المجلس وبطللان قرار نقيب المهندسين بدعوة له دون تمثيل الشعب المنتخبة عام ۲١٠۸‏ وما يترتب علي ذلك من 
آثار اخصها عدم دعوة ممثلي الشعب المنتخبين لعام ۲١٠۸‏ لمجلس النقابة علي أن ينفذ الحكم بمسودته » وفي الموضوع 
بإحالة الدعري لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الراي القائوني تمهيدا للحكم بالغاء القرار المطعون عليه » وما يترتب علي 
وذكر المدغون شرحا لدعواهم أثه بتاريخ ۲١٠۸/٤/۳‏ صدر قرار نقابة الميندسين بدعوة مجلس النقابة العامة 
للانعقاد يوم 1 ١‏ واس الدعوة على لثيجة الانتخابات لعام ۲١٠۸‏ للنقابة إلا أنيم فوجئوا بتجاهل النقيب 
للأعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية للشعب العامة للنقابة لعام ١١١‏ ١؛‏ وقام بتوجيه الدعوة لأعضاء الشعب المنتهية 
النقابةء وذلك اسثتادا للحكم رقم ٤٦١‏ لسنة ۸١ء"‏ السار من محكمة الأمور المستعجلة بتاريخ ٣ ۰ ٨۸‏ والقاضي 
بوقفا أعلاان نتيجة الشعبا التي آجریت في ۲۰۱۸/۲/۲۳ ووشفا جولة الإعادة المقرر لها يوم ٣‏ مار عام ۸ءء 
علي مقعد رئيس نقابة القاهرة؛ وقد تمت انتخابات الشعب العامة للنقابة يوم ۲١٠۸/۲/۲۳‏ وأعلنت نتيجتها يوم 
المدعون على القرار المطعون فيه مخالفته احكام الفان اص كي اهم بطاباتيم سالفة الذكر. 
ونظرت المحكمة الشق العاجل معن الدع او اا لوار "ا جلساتها؛ حيث قدم الحاضر عن المدعين 
خمس حواف مستندات» وقدم الثانب عن اليا اما كردي وي الكير عن النقابة المدعي عليها ثلاث حوافظ 
مستندات ومذكرة دفاع؛ وبجلسة ٠۷/۱١/١١‏ ة الدعوى إلى هينة مفوضي الدولة لتحضيرها 
وإعداد تقرير بالرأي القائنوني فيها. 
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا د 
وفي الموضرع بإلغاء القرار المطعون فيه., / 
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت"بمحاضر ‏ حيث قدم النائب عن الدولة مذكرة دفاع؛ وقدم 


١ E, :‏ ص 
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TT 
راي ا في الدغو: ؛.ارتات في ختامه الحكم؛ بقبول الدعري شكلا‎ 


نتا 
ا 


تابم ا الدعوی رقم ٠١۹۳۹‏ لسنة 4۷۲ . 


'الحكم بجلفة ۲٠٠٠/6/١١‏ ونظرا لصدور قزار رئيس مجلس الدولة رقم ۲٠١‏ لسنة ۲٠٠١‏ بمناسبة وباء فيروس 
'كورونا المستجد ٠١(‏ لأرمع) تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم إداريا » وفيها صندر الحكم وأودعت مسودته 
المشتملة على أسبابه لدى النطىق به. 
المحكمة | 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبع المداولة قانونا. 

من حيث إن المدعين يطلبون الحكم - وفقا للتكييف القائولي الصحيح - بقبول الدعوى شكلا؛ وبوقف تثفيذ ثم 
إلغاء قرار نقيب المهندسين بالدعوة لائعقاد مجلس النقابة العامة يوم ۲١٠۸/٤/١١‏ فيما تضمنه من عدم دعوة الأعضاء 
,المنتخبين للدورة +٨۸‏ ۴ مع ما بيترتب على ذلك من آثارا أخصها بطلان تشكيل هيئة المكتب» وإلزام الجهة 
الإدارية المصروفات. 

ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قاثونا فإنها تكون مقبولة شكلا. 

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة )٠١(‏ من القائون رقم ٠١‏ لسئة ٠۹۷٤‏ يشان نقابة المهندسين» تنص 
على أن " لوزير الري أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارتها أو في انتخاب النقيب واعضاء مجلس 
النقابة المكملين وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارني يمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
إبلاغه بقرارات الجمعية العموميةء أو بنتيجة الائتخاب. 

كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك 
.القرارات فى صحة انعقاد الجمعية وفي ائثخاب الثقيب وأعضاء مجلم النقابة المكملين خلال خمسة عشر يرما من 
تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصةء وإلا 
كان الطعن غير مقبول شكلا, 

وتقصل محكمة القضاء الإداري د الطعن على وجه الاستعجال فقي جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال 
ناب عن هيئة قضايا الدولة وأقوال التقيب و من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله,. ويصدر الحكم 
في الطعن في جاسة علنية " 

وتنص المادة )۲١(‏ من ذات القانون على ان " إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات 
الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. 

وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالضلبة إلى النقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس 
النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من 
يليه من المرشحين." 

وتنص المادة (۲۲) من ذات القانون» والمعدلة بالقانون رقم 8 لسئة ٠1۹۸ء‏ على أن " يؤلف مجلس النقابة من 
النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوأ ولا يزيد على اثنين وستين عضوأً من المقيدين بجدول النقاية قبل أول 
يناير من سنة الانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة - بختارهم مجلسها - كما يتعين أن يكرن بيذا 
المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا 
حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العسومية للنقالة. 

ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية 
للنقابة على مستوى الجمهورية" 

(وقد صدر المحكمة الدستورية العليا بعلم دستورية المادة فيما نصت عليه من أن يكون الطعن في صحة انعقاد 
الجصعية العسومية للنقابة؛ وفي انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة المكملين؛ من مائة عضو على الأقل ممن حضروا 
الجمعية العمومية؛ بالنسية للنقابة العامة ومن خمسين عضوا على الأقل» بالنسبة للنقابة الفرعية» ومصدق على 
الإسضاءات: الموقع يها على التقرير به في الحا ن؛ من الجهة المختصة؛ بمقتضى حكم المحكمة رقم ٠١١‏ لسذة ۳۷ 
قضانية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1-۲-١١‏ ل 

وتنتص المادة )١(‏ من ذات القانون على أن " رذ 
مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق يكوئو: 

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشر ع بمقتضي 
الجمعية العمومية للنقابة التي جعل من بين اختصناصا. 
عض رتهم وكذا مجلس إدارة النقابة العامةء حيث حدد 
يزيد على اثئين وستين عضواً خلاف النقيب» وحدد 


يل اجتماع له وكيلين وأمينا عاما وامينا 
٢‏ الثقابة " 

الوم ونطيمات الداخلية للنقابةء ومن بينها 
اسع اء ج الثقابة بدلا من الذين انتيت مدخ 
بعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوآ وك 
بائ کون اربع سنوات تنتهي بعد سنتين 


| 


۹ | اطي اسار 
| 


تابه | الدعوى رقم ۳١١۹۳١‏ لسنة ۷١‏ ق . 


عضوية نصف أعضائه عن طريق القرعة التي تجرى بين اعضاء | المجلس لإنهاء عضوية ستة مثهم؛ على أن تجرى 
الأنتخابات بعد انتياء هذه المدة لاختيار عدد مساو لمن تضمنتهم هذه القر عة علي ان يقوم المجلس المنتخب بعقد اجتماع 
لتشكيل هيئة المكتب والتي تتكون من النقيب او وكيلين وامينا عاأما وامينا مساعدا وأمينا للصتدوق وأمينا مساعدا 
للصندوق. | 
ومن حيث إن الثابت من الأوراق انه بتاريخ ۲١٠۸/۲/۲۳‏ أجريت انتخابات النقابة العامة المهندسين علي 
مستويي الشعب - التجديد النصفي - واعلنت نتيجتها بتاريخ TNATIYY‏ واسفرت عن فوز المدعين وآخرین؛ وگان 
عض أعضاء الجفعية العمومية للنقابة قد أقاموا الدعوي رقم ٤١١‏ السنة ۲١٠۸‏ مستعجل القاهرة امام محكمة القاهرة 
للأمور المستعجلة بطلب وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفر عية للمهندسين بالقاهرة والشعب التي أجريت يوم 
٠,١ ۲۳‏ ووقف إجراءات انتخابات الإعادة علي مقعد نقيب المهندسين بالقاهرة الفرعية» واستمرار مجلس إدارة 
نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة الحالي لحين الفصل في البلاغ المقدم النيابة العامة بشان واقعات التزوير التي شابت 
العملية الانتخابية محل العريضة رقم ٠٤١‏ بتاريخ ۲١٠۸/۲/۲۷‏ عرائض نيابة شرق القاهرة الكلية» وبجاسة 
۸ ۲ حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بوقف إجراءاث انثخابات الإعادة علي مقعد نقيب المهندسين بالقاهرة ˆ 
الفرعية ووقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة والشعب التي أجریت یوم ۲١۱۸/۲/۲۳‏ 
مع استمرار تولي مجلس إدارة نقابة الميندسين الفرعية بالقاهرة الحالي إدارة شئون النقابة لحين الفصسل في البلاخ المقدم 
إلي النيابة العامة والمقيد برقم ٠٤١‏ بتاريخ ۲١٠۸/۲/۲۷‏ عرائض نيابة شرق القاهرة الكليةء ثم أقيم الاستئناف رقم 
۲۳۸ لسنة ۲١٠۸‏ مستائف مستعجل القاهرة بالطعن علي الحكم الصادر في الدعوي المشار إليها آنفا وبجلسة 
11 ۲ حكمت المحكمة في مادة مستعجلة باعثبار الاستئناف كان لم يكن كما أقيمت القضية رقم ۲٠١‏ لسنة 
۸ تنفيذ موضوعي القاهرة بطلب عدم الأعثداد بالحكم المشار إليه» وبجلسة ۲١۱۸/١١/۲۸‏ حكمت المحكمة برفض 
الدعوي» كما أقيم الإشكال رقم ٠۸١‏ لسنة ۲١٠۸‏ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية وبجلسة ۲١٠۸/۳/۲۱‏ حكمت 
المحكمة في مادة تنفيذ وقتية بقبوله شكلاء ورفطله والاستمرار في تنفيذ الحكم, وبناء على تلك الأحكام عقد مجلس الثقابة 
العامة للمهندسين اجتماعه الأول بتاريخ ۲١٠۸/٤/١١‏ - المطعون فيه وتم تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة» ولم تتضمن 
الدعوة أو الاجتماع الأعضاء المنتخبين ممثلي الشعب لعام ۸٠١٠ء‏ وتمت دعوة وحضور الأعضاء المنتهية ولايتيم بدلا 
منهم؛ استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة على النحو السالف بيانه» ومن ثم يكون السبب الذي صدر 
استنادا إليه القرار المطعون فيه هو محل النظر في الدعوي الماثة. | 

ومن حيث إن المستقر عليه - بلا جدال - أن نقابة المهئدسين تعد من أشخاص القانون العام وهي مرفق عام 
مهني؛ وقد منحها القائون المشار إليه وهيناتهاء قدرا من السلطة العافمةء فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجانها أو 
جمعيتها العمومية هي قرارات إداريةء والمنازعة فيها تكون إدارية إطبيعتها؛ ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر ها لمجل 
الدولةء بهيئة قضاء إداري» طبقا لنص المادة )٠۹١[‏ من الدستور) والمادة العاشرة من قائون مجلس الدولة الصادر 
بقرار رئيس الجمهورية بالقائون رقم ٤١‏ لسنة ١1۹۷ء‏ وهو ما نص عليه قانون ثقابة الميندسين صراحة بالمادة ٠١‏ منه 
علي ان الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية او قرارتها أو في انثخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين يكون 
أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة » كما ان المادة المذكورة اشارت إلي صفة الاستعجال في طلب بطلان او 
إلغاء قرارات الجمعية العمومية حيث قررت ( وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال) » كما 
أن قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة والصادرة عن مجلس نقابتها يعد قرارا إداريا مما تختص به محاكم القضاء 
الإداري. 
ومن حيث إن الأصل في النصوص التشريعية الا تحمل على غير مقاصدهاء وألا تفسر عباراتها على وجه 
يخرجها عن معناهاء أو يما يئول إلى الالتواء عن سياقهاء وان القاطي يحتكم إلى النص التشريعي في غير معزل عن 
كامل نصوص التشريع؛ فإذا ما وضحت جلياويلإنوس وإرادة المشرع التزم بها القاضي دون تاويل او افتراض. 

وبالبحث فى مدي اختصاد ف ة الولائي فان مفاد نص المادة ٤٥‏ من قانون المراقعاث - 
وعلى ما جرى به قضاء محكىة الا ااي ايجلة سواء قدمت للقضاء المستعجل المختص نوغياً بتظرها أو 
سل عليه» إشترط للاختصاص بها أن يكون الإجراء المطلوب 

ا اله“ 


عا 1 کل الحف الذى يتر ك لذ أن يثنا فيه أمام القضاء 
الموضو عى. (الطعن رقم ۸۳۲ لاس ل ا بلسة ۲ Yiue fT‏ 
ومن ثم فإن ولاية الفصل في اللإسور المستعجلة هي لاية قضانية في اساسهاء والقضاء الكامل في مباشرتها وان كان 
لا يقضل في أصل الحق إلا أنه مؤقتاً متى تحساق من تقديرة لعناصر النزاع أن أحد الطرفين هو الأولى بالحماية 


فينشئ بينهما مركزأ وقتياً يسمح بتحمل المواعيدالإجراءات التي يقتضيها الفصل في الموضوع فهو ليس ممنوعاً من 


1 


| بحث الحقوق المتناز ع عليها ومدى آثارها. فالقاعدة إذا أن قاضى |لأمور المستعجلة يحكم باتخاذ الإجراءات الوققية في | 
حدود اختصاص الجهة القضائية التى يتبعيا 


ققضاء محاگر مجلس الدولة ومنها محاكم القضاء الإداري إذ يفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري عملا 
اة العاشرة من قانون مجلس الدولة إثما يقوم يما يماال وظيفة قا إلا المستعجلة من الفصل في خصومة حقيقية 
هي الوجه المستعجل للنزاع؛ ويترتب على هذا التكييف » أن الدستور والقائون خوك هذا القاضي اختصاصات واسعة في 

گل ما یتعلق بالتنفیذ فجعله لقص ون غيره بالفصل في كل المناز غات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضو س 
أ د کو له قضي الامور المستعجلة عند فصلة في الملازعات الوقتية وهي المنازعات التي يكون المطلوب 

فيها إجراء! وقتيا, 


فلا يجوز الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة إذا كان الحق العوضوعي في الذعري إنما يدخل شمن 
الاختصناص الولائي لمحاگم مجلس الدولةء وقد أكدت محكمة النقض' المصرية؛ علي ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة. 
من عدم اختصاص القضاء العادي بإلغاء او تاريل او تعديل القرار الإداري» بل ذهبت إلي تعريفه المستقر عليه قضاء من 
أزه "القرار الذى تفصع به الإدارة عن إرادتها الملزمة يما لها من| ساطة بمفتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر 
قانوني معین متی کان ممکنا وجائز قائوناً وباعٹه مصلهة عامة "(الطعن رقم ١١١١١‏ لسذة 1 قضائية الدوائر المدنية - 
جلسة (۲۰۱۸/۰۲/۲١‏ 
ك م و إن الملكمة رة يا مخ قل سرن اقزر شان بى لن ره 
إن الدستور إذ عهد في المادة ٠۷١‏ نه اى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل في المناز عات الإدارية والدعارى 
التاديبية فقددل بذلك على أن ولايته في شاأنها و لاية عامة وأنه اضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليياء وقد رددت السادة 
٠‏ من قائون مجلس الدولة الصادر بالقائون رقم ٠١‏ لسذة 4۷۲ هذه القاعدة الدستوريةء مفصلة بعض ائواع المناز عات 
الإدارية., واتساقاً مع ذات القاعدة نص قائون السلطة القضائية الصمادر بالقرار بقانون رقم ٤١‏ لستة ٠۹۷١‏ في الفقرة 
الأولى من المادة ٠١‏ منه على انه 'خيما عدا المناز عات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة؛ تختص المحاكم بالفصل 
في كافة المنازعات". وحيث إن المنازعة في تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الإداري - والتي تستيدف إما المضي في 
التنفيذ وإما إيقافه - وان وصفت من حيث نوعها انها مناز عة تنفيذ إلا أن ذلك لا ینفی انتسابیا ۔ كاصل عام۔ إلى ذات 
جنس المنازعة التي صدر فيها ذلك الحكم؛ وبالتالي تظل لها الطبرعة الإدارية وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات 
القانون العام التي يختص بثظرها القضاء الإداري؛ ولا يغير من ذلك تض المادة دب من قانون المرافعات على 
اختصاص قاضى التنفيذ - باعتباره شعبة من شعب القضاء العادي « بمناز عات التنفيذ الموضوعية والوقتية إذ هو من 
قبيل الاختصاص النوعي وبالتالي ينصرف هذا الحكم إلى مناز عات التنفي: التي تختص باصلها جهة القضاء العادي دون 
ان تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء 'لإداري.( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم االسنةه؟ | 
قضائية "تناز ع" جلسة 1۹3۹/1( 
واستجابة من المشرع الدستوري لتلك التواعد السحددة للاختصاص 
النصن قي المادة ٠۹١‏ شل الدستوري الحالي elk‏ 
يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية؛ ومنا 
القضاء فيما يتعلق بمسالة الاختصاص الولائي بمنازعات التنفيذ أو 

ومن حيث إن مفاد جميع ما تقدم أن .الإسسل أن قاضي الأمور المستعجلة 
القضائية التي 


القضاع المدني, 
ومن حيث إنه ترتيبا علي ما تة 
لسنة ٠١٠۸‏ مستعجل القاهرة قش زت 
بالقاهرة الفرعية ووقف إعلاز را 
٣ ۳‏ وأتس اختتا 
استمرار العسابة الانتخابية» ا 
لسنة ۲۰۱۸ بجلسة ۹/۹/۲۹ o‏ 
حضور المستانف جلسات الك 


ا 


: لما كان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة 
و بوقفا اجر اءات اتتخابات الإعادة علي مقعد نقيب المهندسيء 
موا ي النقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة والشعب التي اجريت يوم 
ا تعجال ووجود ضرر قائم من 
5 الابتداثية ‏ مستائف ؛ تعجل - في الاستنناف رقم ۲۳۸ 
۶ مستعجلة باعتبار الأستنناف گان لم یکن استنادا إلى عدم 
موضوعي القاهرة يطلب عدم الاعتدار 

ت فض الدعوي» كما قضت محكمة الأمور المستعجلة في القضرة 
ضوعي القاهرء برلا ٣ ٨٩۵‏ برفض طلب عدم الاعتداد بالحكم استنادا إلي ان 

+ لم يصبح نهائيا لإقامة الاستئناف المشار اليه‎ ١ 


٤‏ کر ص م 


کے ےک 


شا ٣۴‏ 
| 
قاع الحكم فى الدعوى رقم ٠١۹۳١‏ لسنة ۷۴ ق . | 
جوب القاهرة الابتدائية في الاستئناف رقم ۳٣۳‏ سدة ۲١۰۱۸‏ تثفيذ مستانف مستعجل» بجلسة ۲١۱۸/۱۲/۲۰‏ برفض 
الاشتئذاف وتاييد الحكم المستأئف. 


ومن ثم فإن تلك الأحكام لا تحوز اية لحجيةء لسدورها من أجهة قضائية غير مختصة ولائياء فضلا عن ذلك فإن 
البين من الأوراق أن السبب الذي ارتكنت إليهامحكمة الأمور المستعجلة في حكمها الأول وهو إقامة الشكوى رقم ٠٤١‏ 
لسنة ٠١٠۸‏ عرانض مدينة نصرء فإن الثابث أن ذلك البلاغ قيا برقم ٠١٠١‏ لسئة ۲١٠۸‏ إداري مدينة نصر وتم 
التصرف فيه بالحغظ بتاریخ ,۲۰۱۸/٤/۲‏ 

ومن حيث إنه من كل ما تقد ولما كانت انتخابات نقابة اللهندسين العامة قد اجریت بتاریخ ۲١٠۸/۲/۲۳‏ علي 
مستوي الشعب - التجديد النصفي - وأعلنت لتبجتها بتاريخ ٠١٠۸/۲/۲۷‏ واسغرت عن فوز المدعين وآخرين» وتم اعتماد 
نتيجتهاء ومن ثم فإن ذلك القرار إذ لم يصدر حكم من محكمة القضاء الإداري المختصة ولانيا وفقا لحكم المادة )۲١(‏ من 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹۷4‏ بشان نقابة المهندسين» بوقف تنفيذه أو إلغائه» فمن ثم يكون قائما ومرتبا آثاره القائونية 
ويكون اجتماع مجلس نقابة المهندسين العامة يرم 01 ۲۹ فما تضمنه من عدم دعوة الأعضاء المنتخبين للدورة 
Te TTT eA‏ ودعوة من انتهت ولايتهم بحكم القانون من مجلس النقابةء قد جاء مخالفا لاحكام القانون» وواجب الإلغاء 
وما صدر عنه من قرار بتشكيل هينة المكتب» وهو ما تقضي به المحكمة. 

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا باحكم المادة )٠۸١(‏ مرافعات؛ ومبلغ مائة جيه أتعاب 
محاماة وفقا لحكم المادة 1۸۷ من قانون المحاماة الصادر بالقائون رقم ١١‏ لسنة ۹۸۳ والمستيدلة بالقانون رقم ٠٤١‏ 
لسئة ۹٠ء۲‏ 


فلهذه الأسبابا 
حكمت المحكمة: بقبول الدذعوي شكلاء وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون قيه» مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ على 
النحو المبين بالأسياب. ورألزمت الثقابة المدعي عليها المصروفات وأتعاب المحاماة. ِ 
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